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  علي هادي حمیدي الشكراوي
 المبحث الثاني

  الأسلوب الدیمقراطي للحكم ونوع النظام السیاسي في العراق
لاشك في عدم وجود تطابق بین مصطلحي النیابیة والبرلمانیة في المفهوم ، إذ یشیر   

الدیمقراطیة المعتمدة على الانتخاب كأسلوب للحكم في إطار النظام مصطلح النیابیة إلى نوع 
المعتمد من بین النظم  النظام السیاسيمصطلح البرلمانیة إلى نوع السیاسي ، بینما یشیر 

 السیاسیة المصنفة إلى النظام البرلماني ، والرئاسي ، والمجلسي ، والمختلط .
لسیاسیة یمكن أن یوصف بأنه نیابي في حالة ومن الجدیر بالذكر أن كل من تلك النظم ا  

اعتماده معیار الانتخاب الهادف إلى تكوین المجلس النیابي الذي ینوب عن الشعب في الحكم 
 وتحقیق مصالحه وأهدافه التنمویة والأمنیة .

 وعلى أساس ذلك سوف یتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ، تناول المطلب الأول منها  
نوع النظام السیاسي البرلماني ،  راطي النیابي للحكم ، بینما تناول المطلب الثانيالأسلوب الدیمق

  وكما یأتي :
  المطلب الأول

  الأسلوب الدیمقراطي النیابي للحكم
  الدیمقراطیة النیابیة :مفهوم –الفرع الأول 

والسیادة ، ولا یمارسها بنفسه ، یكون النظام نیابیا اذا كان الشعب هو صاحب السلطة 
نما ینیب غیره في ممارستها من خلال عملیات الانتخاب الدوریة المعبرة عن إرادته بصورة  ٕ وا
حقیقیة ، ومن ثم فإن هنالك فرق بین صاحب السلطة وبین من یمارسها نیابة عنه لمدة محددة 

  ق نتائج الانتخابات النیابیة . دستوریا ، وبذلك یكون الحكام هم الذین یطالهم التغییر على وف



أن أساس النظام النیابي هو انتخاب الشعب للهیئة النیابیة (البرلمان) لتمثله ، سواء 
تمارس سلطات دستوریة فعلیة ، لمدة محددة في الدستور أو أكانت تتألف من مجلس أو مجلسین 

    .١في القانون وبصورة دوریة 
النظم السیاسیة والدستوریة : البرلمانیة والرئاسیة و ألمجلسیة والنظم  وبذلك تكون

  المختلطة هي نظم نیابیة لأن وسیلة إسناد السلطة فیها یقوم على أساس الانتخاب .
وعندما تتمكن السلطة التنفیذیة من تعیین أعضاء المجلس النیابي ، فإنها سوف تضمن 

یفقد ذلك المجلس صفة النیابیة التي تستند الى الانتخاب موالاتهم لها ، بنفس الوقت الذي سوف 
. على الرغم من ٢وهذا التعیین یتعارض مع الدیمقراطیة النیابیة المباشر من قبل الشعب لنوابه . 

أن حكمة تعیین عدد من الأعضاء ربما قد یتیح الفرصة لبعض الكفاءات التي تنأى بنفسها عن 
  .  ٣الاشتراك في الانتخابات

 : في الع اقالدیمقراطیة النیابیة –رع الثاني الف
عندما یقوم الشعب العراقي بصفته مصدرا للسلطة یكون النظام نیابیا في العراق 

قانون ومن الجدیر بالذكر أنه لم یتبنى وشرعیتها بانتخاب نواب یمثلونه في المجلس النیابي . 
أسلوب  ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام و  ، ٢٠٠٤إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

نما اعتمد أسلوب الانتخاب المقترن بتطبیق نظام الاقتراع العام  ٕ  .٤التعیین ، وا
                                                        

  ینظر : ١
  . ٢٢١- ٢١٣ص ص ، ١٩٧٥ ،القاهرة  ،دار النهضة العربیة  ،النظم السیاسیة  ،د. ثروت بدوي - 
  .  ٤١ص–المرجع السابق  - النظم السیاسیة –د. محمد كاظم المشهداني - 
ص  ، ٢٠٠٧، لبنان –بیروت  ،منشورات الحلبي الحقوقیة  ،الأنظمة السیاسیة  ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - 

  . ٢٦٣- ٢٥٩ص
،  ١٩٨٨د. سلیمان محمد الطماوي ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، - ٢

  . ٦١٣ص
 .٢٥٨، ص ١٩٩٢عیة ، بیروت ، د. عبد الغني بسیوني ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الدار الجام-  ٣
نظام المجلسین ، إذ یتألف مجلس الأمة من مجلس النواب  ١٩٢٥لقد تبنى القانون الأساسي العراقي لعام - ٤

) ٣١الأعیان وهذا ما أكدته المادة (ومجلس الأعیان .كما جمع بین طریقة الانتخاب والتعیین في تكوین مجلس 
على أن ( یتألف مجلس الأعیان من عدد لا یتجاوز ربع  مجموع النواب  ١٩٢٥من القانون الأساسي لعام 

یعینهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم وممن لهم ماضٍ مجید في خدمات الدولة والوطن ) . 
كما ان تبنى  ان لا یعد مجلسا نیابیا كما هو الحال مع مجلس النواب .ومن الجدیر بالذكر ان مجلس الأعی



مصطلح  ، ٢٠٠٤لقد استخدم قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 
جاء في المعتمدة . و (دیمقراطي، تعددي ) في المادة الرابعة منه ولم یذكر نوع الدیمقراطیة 

) منه أن : ( لكل عراقي تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في قانون  ٢٠في المادة ( القانون 
الانتخاب أن یرشح نفسه للانتخابات ویدلي بصوته بسریة في انتخابات حرة ، مفتوحة ، عادلة ، 

  تنافسیة ودوریة ) . 
التطبیق هي الدیمقراطیة النیابیة وذلك وهذا مؤشر على أن نوع الدیمقراطیة المطلوبة في 

  لتأكیده على معیار الانتخاب الهادف إلى تشكیل الجمعیة الوطنیة بوصفها المجلس النیابي .
الدیمقراطیة النیابیة بصورة واضحة على  ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام بینما أكد 

ب بوصفه المجلس النیابي في في المادة الأولى منه . وعلى أساس ذلك تم انتخاب مجلس النوا
  الدولة . 

وقدر تعلق الأمر باستقلال النائب فلابد من البحث في الضمانات التي یتمتع بها أثناء 
  أدائه لمهامه ، فضلا عن محددات استقلالیته . 

هنالك بعض الضمانات الدستوریة التي تسمح للنائب للقیام بمهامه بحریة وبعیدا عن 
  :  ٥ة العامة ، وهي تتلخص بما یأتي نفوذ الحكومة والإدار 

  امكانیة الجمع بین النیابة والوزارة .- ١
  منع الجمع بین النیابة والوظیفة العامة .- ٢
  عدم السماح للنائب بممارسة النشاطات الخاصة من تجارة وصناعة وزراعة ومهن حرة .- ٣
  حق النائب في الاستقالة .- ٤
  نیابته .صلاحیة البرلمان في فصل النائب من - ٥
  التعویضات البرلمانیة .- ٦

                                                                                                                                                               

) منه ١١٠طریقة الانتخاب والتعیین بالنسبة إلى مجلس الشورى في المادة ( ١٩٩٠مشروع دستور العراق لعام 
التي نصت على أن ( یتألف مجلس الشورى من خمسین عضوا یعین رئیس الجمهوریة نصفهم ویختار الباقون 

طریق الانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع العام السري ). ومن الجدیر بالذكر ان مجلس الشورى لایعد مجلسا عن 
  نیابیا ، ولم یشهد هذا المشروع التطبیق .

د. زهیر شكر ، الوسیط في القانون الدستوري اللبناني نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري المؤسسات - ٥
  . ٥٩٣، ص  ٢٠٠١لبنان ، كانون الثاني –بلال ، بیروت الدستوریة ، دار 



 ٢٠٠٥وعلى ما تقدم ، وبالقیاس على الضمانات الواردة في ظل دستور العراق لعام   
  بشأن استقلال النائب ، نلاحظ ما یأتي :

انبثاق الحكومة في العراق من مجلس النواب ( المجلس النیابي ) ، إذ تتألف على الأغلب - ١
النواب ، وهو أمر طبیعي في اطار النظام البرلماني الذي یتبناه الدستور نظریا على الأقل  من 

  في المادة الأولى من الدستور المذكورة أعلاه .
أن السماح للنائب في الاشتراك بالحكومة یعزز من دور مجلس النواب وموقعه في   

  . ٦النظام السیاسي 
فة العامة یؤدي إلى أن تعزیز مهام رقابة النواب للسلطة أن منع الجمع بین النیابة والوظی - ٢

  التنفیذیة ومسائلتها على وفق القانون .
على انه : ( لا  ٤٩سادساً من المادة في البند  ٢٠٠٥لقد نص دستور العراق لعام   

  ) . یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب، واي عمل او منصب رسمي آخر

ارسة النشاطات الخاصة من تجارة وصناعة وزراعة ومهن حرة أن عدم السماح للنائب بمم - ٣
في العراق ، لاسیما وانه یتقاضى عن مهمته النیابیة راتب ومكافئات لائقة یمكنه بها مواجهة 
تكالیف معیشته . وان هذا الحظر یدفع النائب الى الاهتمام بأداء واجباته ولیس بتعزیز مصالحه 

  ومنافعه وامتیازاته الشخصیة .
على أن: ( لا یجوز لرئیس  ١٢٧المادة في  ٢٠٠٥لقد نص دستور العراق لعام 

الجمهوریة ورئیس وأعضاء مجلس الوزراء ورئیس مجلس النواب ونائبیه وأعضائه وأعضاء 
السلطة القضائیة وأصحاب الدرجات الخاصة أن یستغلوا نفوذهم في أن یشتروا او یستأجروا شیئا 

روا او یبیعوا لها شیئا من أموالهم او أن یقاضوها علیها او أن یبرموا من أموال الدولة أو أن یؤج
  مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمین او موردین او مقاولین ) .

أن حق النائب في الاستقالة من النیابة بطلب خطي یقدم إلى مجلس النواب على وفق  - ٤
  القانون .
على أن : ( یقوم  ٤٩من المادة  خامساً في البند  ٢٠٠٥لقد نص دستور العراق لعام   

  ) . مجلس النواب بسن قانون یعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة او الإقالة او الوفاة

                                                        
 . ٥٩٤المصدر نفسه ، ص  د. زهیر شكر ،-  ٦



لابد أن تكون صلاحیة البرلمان في فصل النائب من نیابته على وفق القانون لاسیما في  - ٥
  الأحوال التي تفقد معها الأهلیة النیابیة .

العراقي الرواتب المجزیة للنائب البرلماني بغیة تفرغه لمهامه البرلمانیة ، وفي  قدم التطبیق - ٦
دول عریقة تسمى التعویض المالي كما في فرنسا ، ولبنان ، إذ یصرف التعویض النیابي یبدأ 

 .٧من تاریخ إعلان نتیجة الانتخاب ، حیث یعتبر هذا التعویض حقا لقاء خدمة قد أدیت فعلیا 
) على أن: ( تحدد ٦٣ من المادة (في البند أولاً  ٢٠٠٥ر ال راق لع م لقد نص دستو 

  ) .حقوق وامتیازات رئیس مجلس النواب ونائبیه وأعضاء المجلس بقانون 
  المطلب الثاني

  نوع النظام السیاسي البرلماني
النظم البرلمانیة التقلیدیة تطبیقات الفصل النسبي المرن بین السلطات ، نظراً لما تعتمد      

یقوم فیما بینها من علاقات تعاون ورقابة متبادلة ، كما یستند على أساس التوازن والمساواة بین 
  الهیئتین التشریعیة والتنفیذیة .

  : أركان النظام البرلماني-الفرع الأول
  :٨ن النظام البرلماني ، بما یأتي یمكن إجمال أهم أركا

ثنائیة السلطة التنفیذیة : رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ، حیث یكون رئیس الدولة غیر مسؤول - ١
، إذ یتركز دوره في إیجاد التوازن بین السلطات والمحافظة علیه . بینما یتحمل رئیس الوزراء 

المسؤولیة ، بصورة تضامنیة أو فردیة ،  والوزراء عبء ممارسة السلطة فعلیاً ، كما یتحملون
  انسجاما مع مبدأ حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة .

تعاون السلطات المتبادل برغم الفصل النسبي المرن بینها ، إذ تباشر الهیئة التنفیذیة بعض - ٢
أو  المهام التي هي ذات طبیعة تشریعیة ، مثل : تشكیل البرلمان ودعوته إلى الانعقاد أو فضه

تأجیله، والاشتراك معه في بعض الاختصاصات ، على سبیل المثال : حق اقتراح مشروعات 
                                                        

 . ٥٩٩المصدر نفسه ، ص د. زهیر شكر ، -  ٧
د.  - .٣٣٢-  ٣٢٠ص ص ،السابق  المصدر ،الأنظمة السیاسیة  ،د. محمد رفعت عبد الوهاب - ینظر:-  ٨

ص  ، السابق المصدر ،یة وفقا لأحدث التعدیلات الدستوریة الوجیز في الأنظمة السیاس ،دویب حسین صابر 
مؤسسة  ،القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور –د. محمد كاظم المشهداني - .  ٢٥٠- ٢٤٨ص

 ،النظم السیاسیة  ،د. ثروت بدوي - . ١٠٥- ١٠٠- ١٢ص ص، بلا مكان وتاریخ طبع  ،الثقافة الجامعیة 
  .   ٣٣٧- ٣٣٠ص ص ،المرجع السابق 



القوانین ، أو الاعتراض علیها أو تصدیقها ، وحق حل البرلمان . بینما تقوم الهیئة التشریعیة في 
بعض المهام التي هي ذات طبیعة تنفیذیة من خلال : حق السؤال ، وحق الاستجواب ،  وحق 

 اء التحقیق  ، وسحب الثقة . وكذلك الأمر فیما یتعلق بتولیة رئیس الدولة منصبه من خلالإجر 
البرلمان ، وتقریر المسؤولیة السیاسیة للوزارة فردیاً وتضامنیاً ، وتوجیه الاتهام الجنائي والمحاكمة 

قرار تعینات كبار موظفي ٕ الدولة  لرئیس الدولة أو الوزراء وكبار المسئولین في الدولة ، وا
  العسكریین والمدنیین .

وتمارس الهیئة التشریعیة من خلال الرقابة التي تفرضها على الهیئة التنفیذیة وسن   
التشریعات المالیة ، اختصاصات مالیة تخص مراحل إعداد الموازنات السنویة  العامة في الدولة 

قرار الحسابات الختامیة .  ٕ   ، وفرض الرسوم والضرائب ، وا
المالي هو : ( عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم شؤون الدولة  والتشریع

  .٩المالیة ) 
والتشریع المالي في العراق یتضمن ما یتصل بتنظیم الموازنة العامة تحضیراً وتنفیذاً 

صب ورقابة على التنفیذ ، بما فیها النفقات العامة والإیرادات العامة ، فضلا عن القوانین التي ین
  .١٠اهتمامها على تنظیم الضرائب والرسوم وأحكامها 

ومن الجدیر بالذكر إن تلك الخصائص التقلیدیة للنظام البرلماني قد تطورت عملیاً ،      
خاصة في ظل تطبیقات النظم السیاسیة والدستوریة المختلطة ، ومن نتائج  ذلك التطور حصول 

 یعیة والتنفیذیة .اختلال في مبدأ التوازن بین السلطتین التشر 

أن الانحرافات التي لحقت بالنظام البرلماني التقلیدي تتعلق أساساً أما بدور رئیس الدولة   
وأما بالتوازن بین الوزارة والمجلس النیابي . فبدلاً من أن یكون دور رئیس الدولة في النظام 

فیها رئیس الدولة من خلال البرلماني التقلیدي ضعیفاً نرى أن هنالك أنظمة برلمانیة یهیمن 
الصلاحیات الكثیرة . وبدل التوازن المفروض وجوده بین المجلس والوزارة نرى أن هنالك أنظمة 

  .١١برلمانیة تهیمن فیها الوزارة تارةً والمجلس النیابي تارةً أخرى 
                                                        

 ،بلا تاریخ  ،الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،علم المالیة العامة والتشریع المالي  ،د. طاهر الجنابي -  ٩
 . ١٣- ١٢ص ص 

  .٧ص ،المصدر نفسه -  ١٠
  . ١٠٢ص  ، المصدر السابق ،فلسفة الدولة  ،د. منذر الشاوي -  ١١



  أركان النظام البرلماني في العراق : -الفرع الثاني 

ظام البرلماني التقلیدیة المتجسدة في وجود هیئة تنفیذیة في العراق لم یتم اعتماد أسس الن
بجهتین ، الأولى تتمثل برئیس دولة یسود ولا یحكم ومن ثم فهو غیر مسؤول ، والثانیة تتمثل 
بوجود رئیس حكومة یحكم فعلیا ومن ثم فهو مسؤول أمام الهیئة التشریعیة المنتخبة التي تمثل 

  الشعب . 
 ٢٠٠٤ي في قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام لم یوضح المشرع الدستور 

، نوع النظام السیاسي المعتمد رغم تأكیده في المادة الرابعة منه على الشكل الاتحادي للدولة 
  في الحكم .  دیمقراطي التعدديالأسلوب البنوعه الفیدرالي ، والشكل الجمهوري للحكومة و 

قانون إدارة الدولة العراقیة بالنظام السیاسي الواردة في ومن أهم المؤشرات الخاصة 
 ،هي ما یأتي : ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لعام 

  . ١٢التنافسي والدوري  وسیلة إسناد السلطة تتمثل في الانتخاب الحر-١
أن الانتخابات بالدیمقراطیة الحقیقیة ترتبط بصورة طردیة ، فلا یمكن إجراء انتخابات 

. ومن الجدیر ١٣یهة وعادلة ومعبرة عن الرأي العام إلاّ في ظل وجود الدیمقراطیة دوریة حرة ونز 
  عملیات الانتخاب كوسیلة لإسناد السلطة فیها .النظام البرلماني یعتمد  بالذكر أن

  : تبني مبدأ الفصل بین السلطات-٢
  :  ١٤مبدأ الفصل بین السلطات ، على أساسین رئیسین هما  یقوم

  دم تركیز وظائف الدولة في هیئة أو جهة واحدة.ع -الأساس الأول
تقسیم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف أساسیة هي : الوظیفة التشریعیة ، -الأساس الثاني 

  .  والوظیفة التنفیذیة ، والوظیفة القضائیة
تكون  ، على أن : ( ٢٠٠٤نص قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

 . ١٥) السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى 

                                                        
  .     ٢٠٠٤اقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ) من قانون إدارة الدولة العر  ٢٠المادة ( -  ١٢
د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، دار النهضة العربیة ، جمهوریة مصر العربیة -  ١٣

 . ١٤١، ص  ٢٠١٤، القاهرة ، 
مصر ، -، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة د. عبد الحمید متولي -  ١٤

 .١٧٨، ص ١٩٩٣



إن تأكید القانون على انفصال واستقلال كل هیئة عن الأخرى یشیر إلى تبني المشرع 
مبدأ الفصل التام بین هیئات سلطة الدولة . وأن تطبیق هذا التوجه عملیاً على أرض الواقع غیر 

بل للنجاح بسبب من وجود الكثیر من المجالات التي تفرض حالات التعاون الوظیفي والرقابة قا
  .  التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةالمتبادلة بین الهیئات 

، یعني التوزیع المتوازن لوظائفها الثلاث : بین هیئات سلطة الدولة أن مبدأ الفصل 
ركیزها في هیئة أو جهة واحدة ، مع المحافظة على التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، وعدم ت

  . ١٦مجالات التعاون فیما بینها 
كما أكد القانون على أن یؤسس تصمیم النظام الاتحادي في العراق بشكل یمنع تركیز 

  . ١٧السلطة في الحكومة الاتحادیة 
توزیع  وتتحدد أشكال العلاقة بین هیئات سلطة الدولة في شكلین هما : تركیز السلطة و

السلطة . لاشك في إن هنالك علاقة طردیة واضحة بین تطبیق مفهوم تركیز السلطة عملیا 
والدكتاتوریة والاستبداد والطغیان ، وبین تطبیق مفهوم توزیع السلطة عملیا والدیمقراطیة واحترام 

   .١٨حقوق وحریات الإنسان الأساسیة 

لسلطات في ید شخص واحد او هیئة یقصد بمفهوم تركیز السلطة ، على انه : ( جمع ا
.  وتعبیر السلطة هنا یشیر الى : ( مجموعة الاختصاصات او ١٩واحدة او مجلس واحد ) 

  . ٢٠الصلاحیات الدستوریة والقانونیة لهیئة ما )  
اختصاصاتها في الدولة الحدیثة ، وبسبب من تزاید أنشطة السلطة السیاسیة وتزاید 

أصبح من الصعب إبقائها في ید حاكم واحد أو هیئة واحدة ، لذا تعین توزیعها بین هیئات 
متعددة ، لتختص كل واحدة منها بممارسة وظیفة من وظائف الدولة  ، وخاصة : وظیفة التشریع 

تلك السلطات ، وقد یتضمن  و وظیفة التنفیذ و وظیفة القضاء . وقد یتضمن التوزیع الفصل بین

                                                                                                                                                               
  .     ٢٠٠٤ب ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام -٢٤المادة ( -  ١٥
 . ٢٠٧د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، المصدر السابق ، ص -  ١٦
 .     ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٥٢لمادة ( ا-  ١٧
 . ٢٠٤د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، المصدر السابق ، ص -  ١٨
الهیئة  ،معجم القانون  ،أودیت الیاس اسكندر و شعبان عبد العاطي عطیة ومحسن احمد عبد الرحمن -  ١٩

 . ٨ص  ، ١٩٩٩ ، مصر ،القاهرة  ،مة لشؤون المطابع الأمیریة العا
 .   ١٩ص -نفسه  المصدر -  ٢٠



تنظیم العلاقة على أساس من التدرج الهرمي بجعل إحدى الهیئات في مرتبة أعلى . وقد یتم 
  .٢١على أساس التعاون والرقابة المتبادلة بینها 

قانون إدارة بین هیئات سلطة الدولة الذي جاء به الفصل ویتضح مما تقدم أن مفهوم 
النظام البرلماني لشكل لاینسجم مع تطبیقات  ، ٢٠٠٤تقالیة لعام الدولة العراقیة للمرحلة الان

  العلاقة بین تلك الهیئات القائمة على التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة .
  الحكومة الاتحادیة :-٣

تتألف الحكومة العراقیة الانتقالیة من الجمعیة الوطنیة ، ومجلس الرئاسة ، ومجلس 
   .٢٢زراء ، والسلطة القضائیة الوزراء وبضمنه رئیس الو 

قد اعتمد المعنى  ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام یتضح أن 
الواسع للحكومة الذي یشیر إلى أنها الهیئات العامة والمسیرة للدولة المتجسدة في السلطات 

نى لا ینسجم مع المعنى الضیق . وهذا المع٢٣: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة  الدستوریة العامة
  .٢٤المستعمل للحكومة في النظم البرلمانیة الذي یشیر إلى الوزارة فقط 

  اختیار السلطة التنفیذیة ومسائلتها : -٤
تتكون السلطة التنفیذیة في المرحلة الانتقالیة من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئیسه 

بتسمیة رئیس للوزراء بالإجماع ، وأعضاء مجلس الوزراء بناء على . ویقوم مجلس الرئاسة ٢٥
توصیة من رئیس الوزراء . یسعى رئیس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصویت 

  . ٢٦بالثقة بالأغلبیة المطلقة من الجمعیة الوطنیة قبل البدء بعملهم كحكومة 
جمعیة الوطنیة. ولهذه الجمعیة الحق ویكون رئیس الوزراء والوزراء مسؤولین أمام ال

بسحب الثقة سواء من رئیس الوزراء او الوزراء مجتمعین او منفردین. وفي حالة سحب الثقة من 
  .٢٧رئیس الوزراء تنحل الوزارة باسرها 

                                                        
 . ١١٠، ص السابق  المصدر ،النظم السیاسیة  ،د. محمد كاظم المشهداني  – ٢١
 .     ٢٠٠٤أ ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام -٢٤المادة ( -  ٢٢
 . ١١٨د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، المصدر السابق ، ص -  ٢٣
 . ١١٦، ص المصدر نفسه  -  ٢٤
 .     ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٥المادة ( -  ٢٥
  .     ٢٠٠٤أ ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام -٣٨( المادة -  ٢٦
 .     ٢٠٠٤أ ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام -٤٠المادة ( -  ٢٧



قرار مسؤولیة الوزارة أمام الجمعیة الوطنیة  ٕ لقد أكد القانون على ثنائیة السلطة التنفیذیة وا
ف النظام السیاسي على انه برلماني ، إذ أن اختیار رئیس الوزراء یكون من قبل ، لا یكفي لوص

  مجلس الرئاسة ولیس لكونه صاحب الأغلبیة البرلمانیة كما هو الحال في النظام البرلماني. 
  

، على ان لرئیس  ٢٠٠٥وتؤكد العدید من مضامین مواد دستور جمهوریة العراق لعام   
ومشتركة كثیرة وقویة ذات طبیعة تشریعیة وقضائیة إضافة إلى  الدولة ، صلاحیات منفردة

صلاحیاته التنفیذیة ، فرئیس الجمهوریة یستطیع أن یقدم طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة من 
رئیس مجلس الوزراء ، وأن یقوم مقام رئیس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سببٍ كان ، 

وأن یشترك في اقتراح تعدیل الدستور، وأن یصدر العفو  وأن یوافق على حل مجلس النواب ،
  الخاص . 

نما یحكم أیضا ، ومن ثم نظم الدستور    ٕ وهذا یعني أن رئیس الدولة لا یسود فقط وا
عفائه بعد إدانته من  ٕ مسائلته بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب في أوسع نطاق ، وا

  : ٢٨احدى الحالات الثلاث الآتیة المحكمة الاتحادیة العلیا، عند تحقق 
  الحنث في الیمین الدستوریة. -أ

 انتهاك الدستور. - ب
  الخیانة العظمى.-ج

ویتضح من ذلك ، إن رئیس الدولة  له الكثیر من الصلاحیات الفعلیة من جهة ، وهو   
 مسؤول أمام مجلس النواب من جهة أخرى . وهذا التنظیم الدستوري مخالف لأحد قواعد النظام
  البرلماني القاضیة بأن یسود الرئیس فیه فقط من دون مسائلة ، لأنه حیث لا سلطة لا مسؤولیة . 

: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، من الناحیة صورة العلاقة بین السلطات الاتحادیة أما 
  الدستوریة النظریة هي الفصل فیما بینها . 

قد تبنى مبدأ توزیع السلطة ، من خلال  ٢٠٠٥وعلى الرغم من أن دستور العراق لعام 
إقراره لمبدأ الفصل بین السلطات النسبي أو المرن ، إلاّ انه لم ینجح في تحقیق التوازن والمساواة 
فیما بینها عندما قام بتوزیع الاختصاصات علیها ، الأمر الذي انعكس بضلاله أیضا على 

                                                        
  . ٢٠٠٥من دستور العراق لعام أ ، ب ) - سادسا– ٦١المادة ( -  ٢٨



الأقل فیما یخص الاختصاصات المشتركة جوانب التعاون المتبادل المفترض حصوله بینها على 
  ، ونفس الأمر ینسحب على آلیات الرقابة المتبادلة . 

هیئات سلطة الدولة ویتضح من ذلك، إن اختلال عناصر التوازن والمساواة والتعاون بین 
الاتحادیة نسبیا ، لصالح الهیئة التشریعیة ، أدى إلى عدم تطبیق أحد أركان النظام النیابي 

 .المساواة والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة یة عملیا المتجسد في الأساس
 
  
 


